
منتدى البدائل العربي للدراسات

١

.. تعدیلات قانون القضاء العسكري
لة؟هل تحل المعض

محمود بیومي

أوراق 
البدائل

(A.F.A)منتدى البدائل العربي للدراسات
)ع.م.ج(القاھرةـالدقيـالمساحةشارع٥ـالرابعالطابقـ٤شقة: العنوان

Website: www.afaegypt.org
Mail: info@afaegypt.org
Telefax: +202-37629937
Twitter: AFAlternatives
Facebook : https://www.facebook.com/AFAlternatives



هل تحل المعضلة؟.. ت قانون القضاء العسكريتعدیلا

٢

.. تعدیلات قانون القضاء العسكري
هل تحل المعضلة؟

محمود بیومي

ھذه الأوراق نتاج سیمنار داخلي وتصدر بصفة غیر دوریة وتعبر فقط عن رأي كتابھا ولا تعبر بالضرورة عن رأي 
منتدى البدائل العربي للدراسات أو أي مؤسسة شریكة



منتدى البدائل العربي للدراسات

٣

ینایر الكثیر من النقاش في أواسط المجتمع والنخب والقوى السیاسیة حول ٢٥حاكمات العسكریة منذ ثورة أثار القضاء العسكري والم
وقد تبلور الاتجاه الرافض . مشروعیتهما وجدواهما بین مؤید لهما ومعارض، وبین داعي لتقنینهما فیما یخص علاقتهما بالمدنیین

فقد كانت مواد القضاء العسكري التي تم تقنینها ). لا للمحاكمات العسكریة(ة لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري في مجموع
لكن یلاحظ . المعدل٢٠١٤مثار جدل كبیر بین القوى السیاسیة المختلفة، كما كان الحال في دستور ٢٠١٢لأول مرة في دستور 

الإسلامیة في طلیعة المؤیدین لدسترة المحاكمات فبینما كانت القوى . تبدل مواقف القوى السیاسیة من التأیید للمعارضة والعكس
باعتبارها ترسخ للحكم العسكري، أیضا غیرت ٢٠١٣/٢٠١٤، شنت علیها حملة كبیرة في عام ٢٠١٢العسكریة للمدنیین في دستور 

ي كلا الدستورین لهذه القوى المدنیة من مواقفها من المعارضة للتأیید، وبقیت القوى الشبابیة والحركات الثوریة في صف المعارضة ف
من حیث ٢٠١٤و٢٠١٢و١٩٧١ونعرج في البدایة على طبیعة القضاء العسكري وتشكیله، ثم مقارنة سریعة بین دساتیر . الدسترة

نصوص القضاء العسكري ونقاط الاعتراض علیه، ثم نتناول التعدیلات الأخیرة على قانون القضاء العسكري، وما هو موقف القوى 
.مختلفة منها؟ وهل ستساهم في إنهاء الجدال المحتدم حول مثول المدنیین أمام القضاء العسكري أم لا؟السیاسیة ال

١:تشكیل القضاء العسكري

وعُدل القانون في أبریل ). ١٩٦٦لعام ٢٥القانون رقم " (قانون القضاء العسكري"أُنشئت المحاكم العسكریة في مصر بمقتضى 
عدلي "من قبل الرئیس المؤقت ٢٠١٤فبرایر ٢من قبل مجلس الشعب، ثم في ٢٠١٢في أبریل ، ثم٢٠١٠، ثم في یونیه ٢٠٠٧
: أقسام٣وینقسم القضاء العسكري إلى ". منصور

، وممثل عن النیابة )مقدمعلى ألا تقل رتبته عن(أقدمهم برئاسةقضاةوتتشكّل من ثلاثة ضباط:المحكمة العسكریة العلیا.١
.العسكریة، وكاتب الجلسة

وتتشكّل من قاضٍ وحید لا تقل رتبته عن مقدم، وممثل عن النیابة :مركزیة التي لها سلطة علیاالمحكمة العسكریة ال.٢
.العسكریة، وكاتب الجلسة

.، وممثل عن النیابة العسكریة، وكاتب الجلسةنقیبوتتشكّل من قاضٍ وحید لا تقل رتبته عن:المحكمة العسكریة المركزیة.٣

. ویجوز في الأحوال الخاصة أن تتشكّل المحكمة العسكریة العلیا من خمسة ضباط، والمحكمة العسكریة المركزیة من ثلاثة ضباط
القضاة العسكریون هم ضباط معینون لمدد محددة قابلة للتمدید .لضابط الذي یأمر بالإحالة للقضاء العسكريویكون ذلك بقرار ا

یختص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع . بقرار من وزیر الدفاع
ن أو المحلات التي یشغلها العسكریون لصالح القوات المسلحة أینما وجدت، وبالجرائم أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماك

ویخضع للقضاء العسكري ضباط . التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها
لمعاهد والكلیات العسكریة، وأسرى الحرب، وعسكریو القوات المسلحة، وضباط الصف، وطلبة المدارس ومراكز التدریب المهني وا

القوات الحلیفة أو الملحقون بهم إذا كانوا یقیمون في الأراضي المصریة، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقیات خاصة أو دولیة 
أو فى خدمة القوات المسلحة تقضي بخلاف ذلك، والملحقون بالعسكریین أثناء خدمة المیدان وهم كل مدني یعمل في وزارة الدفاع 

.على أي وجه كان

وعلى رأس هذه . ، سواء من خلال قضاء عسكري صرف أو مختلط١٩٥٢وقد بدأ خضوع المدنیین للمحاكمات العسكریة مع ثورة 
أصحاب التي كان أغلب قضاتها من الضباط، وقامت بمحاكمة من اتهموا بإفساد الحیاة السیاسیة من ٢المحاكم كانت محكمة الغدر

وحوكم فیها رموز ١٩٥٣التي كانت محكمة عسكریة صرفة أقامتها الثورة عام ٣"محكمة الثورة"وهناك أیضا . المناصب العامة
، في إطار ١٩٧١بإحیاء هذه المحكمة عام " السادات"وقام الرئیس . النخبة السیاسیة الملكیة من الوفد والسعدیین والإخوان المسلمین
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. وتمیزت هاتان المحكمتان بأن أحكماهما نهائیة، ویلزم لسریانها تصدیق رئیس الجمهوریة. اك بمراكز القوىتصفیته لما سمى آنذ
ولم یكن هناك حاجة ملحة ٤.وتمثل هاتان المحكمتان استثناء لا یندرج تحت هیكل القضاء الطبیعي، ولا حتى القضاء العسكري

-الثورة- الغدر(للقضاء العسكري التقلیدي، إذا كفلت المحاكم الاستثنائیة طوال عهدي عبد الناصر والسادات لتحویل المدنیین 
لكن قانون . ، والمدعي العام الاشتراكي وغیرها من ترسانة القوانین الإمكانیة لمحاكمة المعارضین السیاسیین بسهولة)الأحزاب- القیم

ام الاشتراكي، والتوقف عن المحاكم الاستثنائیة جعلت الطوارئ الذي تم فرضه عقب اغتیال السادات، وإلغاء منصب المدعي الع
النظام یلجأ للقضاء العسكري لمحاكمة المعارضین السیاسیین بكثافة بموجب قانون الطوارئ، بالإضافة للمحاكم المدنیة الأخرى 

٥.كمحكمة أمن الدولة العلیا طوارئ

تعدیل قانون القضاء ٢٠١٢أبریل ١٠قرر المجلس في وقد اتخذت في عهد مجلس الشعب السابق بعض الخطوات المهمة، حیث
أن یحیل المدنیین -متى أعلنت حالة الطوارئ–العسكري، بإلغاء المادة السادسة منه، والتي تنص على حق رئیس الجمهوریة 

من القضاء وقرر المجلس أن كل من صدر ضده حكم . للقضاء العسكري في أي من الجرائم التي یعاقب علیها قانون العقوبات
والمحاكم العسكریة بإحالة ما لدیها من قضایا العسكري له الحق بالاستئناف أمام المحكمة العسكریة العلیا، وأن تقوم النیابة العسكریة 

على جانب آخر أبقى مجلس الشعب على حق القضاء ٦.متهم فیها مدنیون إلى النیابة العامة، ومحاكم القضاء المدني دون رسوم
التي ) ٤٨(وفیما یخص المادة . بالفصل في جرائم ضباط القوات المسلحة المتقاعدین بما فیها جرائم الكسب غیر المشروعالعسكري 

تختص السلطات "تنص على أن القضاء العسكري یحدد وحده الجرائم التي تقع ضمن اختصاصه، تم استبدالها بنص جدید هو 
٧".رائم الداخلة في اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانونالقضائیة العسكریة، دون غیرها، بالفصل في الج

: القضاء العسكري والدساتیر المصریة

، لم یتناول القضاء العسكري، ونص ١٩٧١فالدستور الدائم عام . مثلت مرحلة ما بعد الثورة تغیرا كبیرا فیما یتعلق بالقضاء العسكري
ومثلت مواد القضاء ٨".تصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستورینظم القانون القضاء العسكري، ویبین اخ"على الآتي 

أن ) ١٩٨مادة (في الفرع الرابع من الفصل الخامس ٢٠١٢فلقد اعتبر دستور عام . ٢٠١٢العسكري مثار نقد كبیر في دستور عام 
مة المدنیین أمام القضاء العسكري إلا ونص الدستور أیضا على عدم جواز محاك". جهة قضائیة مستقلة"القضاء العسكري لأول مرة 

كما نصت المادة أن لأعضاء القضاء العسكري كافة الضمانات . ، والتي یحددها القانون"الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة"في 
دل، فقد نص المع٢٠١٤أما دستور عام ٩.والحقوق والواجبات الممنوحة لأعضاء الجهات القضائیة، وهم مستقلون غیر قابلین للعزل

على أن القضاء العسكري جهة قضائیة مستقلة، وأنه لا یجوز محاكمة مدني أمام ) ٢٠٤مادة (في الفرع الثالث من الفصل الثامن 
الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكریة أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، "القضاء العسكري إلا في 

عسكریة أو الحدودیة المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكریة أو أو المناطق ال
ب أموالها العامة أو المصانع الحربیة، أو الجرائم المتعلقة بالتجنید، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسب

كما نصت المادة أن لأعضاء ". ویحدد القانون تلك الجرائم، ویبین اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. همتأدیة أعمال وظائف
١٠.القضاء العسكري كافة الضمانات والحقوق والواجبات الممنوحة لأعضاء الجهات القضائیة، وهم مستقلون غیر قابلین للعزل

حظ أن تطورا طرأ في وضعیة ومكانة القضاء العسكري وطبیعة القضایا من هذه المقارنة السریعة بین نصوص القضاء العسكري نلا
فلم تكن هناك إشكالیة كبیرة في نصوص القضاء العسكري، وانصب النقد بشكل أساسي على قانون الطوارئ الذي . المطروحة أمامه

رسخ مكانة القضاء ٢٠١٢ن دستور عام لك. أتاح للنظام الحاكم آنذاك تحویل المتهمین في قضایا سیاسیة إلى المحاكم العسكریة
لأول مرة، وأجاز محاكمة المدنیین استثناء أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تضر " جهة قضائیة مستقلة"العسكري باعتباره 

٢٠١٤ام وحاول دستور ع. أحال إلى القانون تحدید هذه الجرائم، وهو ما أثار لغطا كبیرا٢٠١٢لكن دستور . بالقوات المسلحة
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تلافي هذه المشكلة بتحدید وذكر القضایا التي یمكن تحویل المدنیین فیها للقضاء العسكري على سبیل الحصر، بینما أبقى على كون 
. ٢٠١٢تتمتع بحقوق وواجبات أعضاء الجهات القضائیة الأخرى كما كان في دستور " جهة قضائیة مستقلة"القضاء العسكري 

: القضاء العسكريالانتقادات والمخاوف من

مثلت المحاكمات العسكریة للمدنیین نقطة خلاف كبیر منذ الثورة بین العدید من القوى الشبابیة وبین المؤسسة العسكریة، الأمر الذي 
٢٠١١مارس ٩بعد فض اعتصام التحریر في ) لا للمحاكمات العسكریة(إلى إنشاء مجموعة " منى سیف"دعا الناشطة الحقوقیة 

وقد عززت ممارسات المجلس العسكري في المرحلة الانتقالیة الأولى من مخاوف القوى الشبابیة من القضاء العسكري . ورةعقب الث
" حسام الحملاوي"والناشط " ریم ماجد"فعلى سبیل المثال حققت النیابة العسكریة مع الإعلامیة . وإحالة المدنیین للقضاء العسكري

وتم ١١.بسبب توجیه انتقادات للشرطة العسكریة ولأداء المجلس العسكري السیاسي٢٠١١ایو في م" نبیل شرف الدین"والكاتب 
للقضاء العسكري بتهمة الحض على العنف في اشتباكات ماسبیرو، وأمرت النیابة العسكریة بحبسه " علاء عبد الفتاح"تحویل الناشط 

ب القضاء العسكري رفع الحصانة عن النائب في مجلس الشعب كما طل١٢.قبل أن یتم الإفراج عنه فیما بعد٢٠١١أكتوبر ٣٠في 
وتمتد المخاوف للقضایا غیر السیاسیة مثل ٢٠١٢.١٣في عام " محمد حسین طنطاوي"في قضیة سب المشیر " زیاد العلیمي"آنذاك 

د القضاء العسكري أما أبرز الاعتراضات على موا١٤.متهما أمام القضاء العسكري٢٥قضیة أرض القرصایة التي یحاكم فیها 
: فیمكن إجمالها في النقاط التالیة

أن محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري أمر خاطئ لا یجوز القبول به، لأن الأصل هو محاكمة المواطنین أمام .١
لحة فقط، وهذه المادة لا توجد في معظم دساتیر دول العالم التي تحصر هذه المادة في أفراد القوات المس. قاضیهم الطبیعي

١٥.أو في الجرائم الخاصة بالحرب والتجسس فقط

المخاوف من عودة الاعتقالات السیاسیة تحت ستار الأمن القومي، والتحول في الإجراءات الاستثنائیة إلى قاعدة عامة .٢
ارضین للتهم الموجهة للمع" تلفیقا متعمدا"وترافق هذا مع ما رآه بعض الناشطین . تطبق على المعارضین السیاسیین

على " علاء عبد الفتاح"السیاسیین، ثم محاكمتهم عسكریا بغرض الانتقام منهم، أو الضغط علیهم كما حدث مع الناشط 
.عهد المجلس العسكري

توجد أرقام واضحة عن أعداد الأفراد الذین تمت محاكمتهم عسكریا منذ الثورة . غیاب الشفافیة فیما یتعلق بالقضاء العسكري.٣
خرق حظر التجول، أعمال (لا توجد إحصائیات واضحة حول المتهمین منهم على ذمة قضایا جنائیة و . وحتى الآن

فقد أعلن رئیس ). الخ.. اعتصامات، مظاهرات، إضرابات(وهؤلاء الذین تم القبض علیهم في قضایا سیاسیة ) الخ.. السرقة
ألف ١١تعرضوا لمحاكمات عسكریة بلغ أن عدد من ٢٠١١القضاء العسكري آنذاك اللواء عادل مرسي في سبتمبر 

، بینما خرجت اللجنة التي ٢٠١٢مایو ١٠شخصا، وهو الرقم الذي كرره اللواء مرة أخرى في حوار تلیفزیوني في ٨٧٩و
١٦.بنفس العدد دون تغییر في المرات الثلاث٢٠١٢شكلها الرئیس المعزول في یونیه 

المحامین، أو درجات التقاضي، أو الرقابة الحقوقیة، وانتهاكات حقوق غیاب ضمانات المحاكمة العادلة سواء في حضور.٤
الإنسان والتعذیب المحتمل وأوضاع وأماكن الاحتجاز، وغیاب الرقابة الحقوقیة والقضائیة غیر العسكریة على أماكن 

١٧.الاحتجاز

ا یفتقد للصحة، نظرا لأن القضاء وهو ما تراه قوى سیاسیة عدیدة أمر " جهة قضائیة مستقلة"منح القضاء العسكري صفة .٥
العسكري لا یتمتع بالاستقلال الكامل، فهو على درجة واحدة، ولا یمكن استئناف أحكامه، ولا توجد فیه ضمانات محاكمة 

كما أنه یستلزم لسریان أحكامه موافقة قائد المنطقة العسكریة، الذي یستطیع كذلك نقض هذا الحكم، مما ینفي عن . عادلة
.ضاء صفة الاستقلالیةهذا الق
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٦

انتقدت قوى سیاسیة عدیدة إحالة تحدید الجرائم العسكریة إلى القانون معتبرة هذا أمرا مرفوضا، ویفتح الباب أمام تقنین هذا .٦
، فقد تم انتقاد طبیعة الجرائم التي تم ذكرها، باعتبارها عبارات مطاطیة ٢٠١٤أما في دستور . الاستثناء، وتحویله لأمر دائم

.، تحتمل أوجه مختلفة للتأویل والتفسیر قد تبتعد بها عن الغرض الحقیقي لهاجدا
خضوع العسكریین للقضاء العسكري حتى بعد التقاعد من الخدمة، وشمول القضاء العسكري لكل الموظفین في الهیئات .٧

فقد تمت محاكمة . سابقةوهذا النص یثیر كثیر من المخاوف من تجارب١٨.العسكریة، حتى ولو لم یكونوا من العسكریین
، بسبب إضرابهم احتجاجا على انفجار أودى بحیاة ٢٠١٠الحربي بحلوان عسكریا في أغسطس ٩٩عدد من عمال مصنع 

، بما ٢٠١٠وكنت الحكومة المصریة قد عدَّلت قانون القضاء العسكري، في یونیه .أحد العمال، وتدني إجراءات السلامة
" التوقف عن العمل في مرافق الخدمة العامة"نع حربیة أمام محاكم عسكریة بتهم یجیز محاكمة العاملین في مصا

١٩.، وذلك بمنع آخرین من العمل"الاعتداء على حریة ممارسة العمل"و

ما في "حیث صرح نائب رئیس القضاء العسكري أن المنشآت العسكریة وما في حكمها، وأن : التضارب وعدم الوضوح.٨
التدریب أو مناطق الانتشار العسكري والمواقع الهیكلیة ومیادین الرمایة المختلفة، بینما صرح یقصد بها مناطق " حكمها

رئیس القضاء العسكري في حوار تلیفزیوني أن المنشآت العسكریة تشمل المنشآت المدنیة للقوات المسلحة، وأن أي خلاف 
٢٠.ر كبیر في تجدد المخاوف من القضاء العسكريسیتم تحویله للقضاء العسكري ولیس المدني أث) بنزینة وطنیة(فیها 

:تعدیل قانون القضاء العسكري

لعام ٢٥قانون (قرارا بتعدیل بعض أحكام قانون القضاء العسكري " عدلي منصور"، أصدر الرئیس المؤقت ٢٠١٤فبرایر ٢في 
٢١: وتمثلت أهم هذه التعدیلات في الآتي. ، لتعزیز ضمانات التقاضي للمتهمین)١٩٦٦

تقریر حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتین بدلا من درجة واحدة.
ضرورة أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام لتحقیق التماثل مع القضاء العادي، وتعزیز الضمانات للمتهمین.
ة، بحیث تعاد محاكمة المتهم غیابیا تطبیق الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجنائیة بشأن الأحكام الغیابی

.بمجرد الطعن
 ،تعدیل مسمى المحاكم العسكریة لیتماشى مع مسمیات المحاكم في القضاء العادي، التي وردت بقانون السلطة القضائیة

.لتصبح المحكمة العسكریة للجنایات) المحكمة العسكریة العلیا(حیث تغیرت تسمیة 

عضو المجلس " حافظ أبو سعدة"سیة من التعدیل في قانون القضاء العسكري، حیث اعتبر الحقوقي وقد اختلفت مواقف القوى السیا
القومي لحقوق الإنسان، أن التعدیلات تعزز الحق في المحاكمة العادلة للمدنیین لیتمتعوا بالمحاكمة العادلة وحق الاستئناف للأحكام، 

فقد رفضت في بیان لها ) لا للمحاكمات العسكریة(أما مجموعة ٢٢.ات أیضاورأى ضرورة تطبیق نظام الدرجتین على قضایا الجنای
هذه التعدیلات معتبرة أنها لا تؤدي لتحقیق محاكمة عادلة ) تجمیل شكلي لمضمون مشوه.. تعدیل قانون القضاء العسكري(بعنوان 

" سید هاشم"بینما رأى اللواء ٢٣.سكریة للمدنیینللمدنیین، وان الهدف منها فقط تبریر هذه المحاكمات، مجددة رفضها للمحاكمات الع
المدعي العسكري السابق أنه لم یعد هناك مبرر للخوف من القضاء العسكري، فلم یعد مختلفا عن القضاء المدني، وأصبح مطابقا 

٢٤.للمعاییر التي وضعتها الأمم المتحدة للتقاضي

: أطراف رئیسیة٤ویمكن هنا التمییز بین . خضع القضاء العسكري ومحاكمة المدنیین عسكریا لجدل كبیر بین الأطراف المختلفة

التي ترى أن هذه المحاكمات ضروریة ومهمة لتحقیق قدر من الضبط والسیطرة على الشارع بعد حالة :المؤسسة العسكریة
وبالتالي ترى المؤسسة العسكریة أن . ورة، وتراجع دور الشرطة، وعدم سرعة القضاءالانفلات التي یعانیها الشارع بعد الث

٢٥.هذا القضاء العسكري ضمانة للأمن القومي، وأن أحكامه الناجزة والقویة تشكل رادعا للمخربین والمجرمین على حد سواء
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ا أهداف سیاسیة تتعدى حمایة الأمن التي ترفض هذه المحاكمات بالمطلق وترى أنها غیر مبررة وله:القوى الشبابیة
كما ترى أنها مناقضة بشدة لأهداف ومبادئ الثورة التي كانت في إحدى تجلیاتها رفضا لقانون . القومي ومكافحة الجریمة

ولا تعالج هذه التعدیلات المشكلات والانتقادات الأساسیة التي وجهتها . الطوارئ الذي حوكم بمقتضاه المدنیین عسكریا
٢٦.الشبابیةالقوى

وبین القبول التام والدفاع المستمیت في دستور ٢٠١٢التي تأرجح موقفها بین الرفض التام في دستور عام :القوى المدنیة ،
تضمن لأول مرة ذكرا ٢٠١٤، وبأن دستور "الحرب على الإرهاب"وبررت القوى المدنیة هذا الموقف بضرورات . ٢٠١٤

.ة المدنیین للقضاء بما یقضي على مخاوف القوى الشبابیةللجرائم التي یمكن بمقتضاها إحال
التي ترفض بالمطلق العملیة السیاسیة الجاریة، وتراها غیر شرعیة بنیت على نزع السلطة عن الرئیس :القوى الإسلامیة

شنت -ورباستثناء حزب الن–ویلاحظ أن القوى الإسلامیة . الشرعي والدستور المستفتى علیه ومجلس الشورى المنتخب
الذي تدعو لإرجاعه ٢٠١٢هجوما ضاریا على مادة القضاء العسكري باعتبارها ترسیخا للحكم العسكري، رغم أن دستور 

.لا یختلف جوهریا في مواد القضاء العسكري عن دستور لجنة الخمسین المعدل

: التقییم

فبالنسبة للقوى المدنیة والإسلامیة یتضح أنها غیرت موقفها . یتضح لنا في الختام أن المشكلة سیاسیة بامتیاز، ولیست قانونیة فقط
بشكل واضح من مواد القضاء العسكري تبعا لموقعها من السلطة، بعیدا عن الاعتبارات المبدئیة الأخلاقیة أو الإستراتیجیة السیاسیة 

: یة والمؤسسة العسكریة في الآتيویمكن حصر نقاط الخلاف بین القوى الشباب). الجیش–القوى الشبابیة (للطرفین الآخرین 

فقدان الثقة السیاسیة بین القوى الشبابیة والجیش فیما یتعلق بمواد القضاء العسكري بفعل تطورات وتفاعلات مرحلة ما بعد .١
وترى . فالقوى الشبابیة تنظر بعین الشك والریبة إلى القضاء العسكري باعتباره سلاحا ضد المعارضین السیاسیین. الثورة

ذه القوى أن الجیش غیر صریح في مواقفه وتوجهاته الحقیقیة من وراء هذه المحاكمات والتي لا تنحصر فقط في الأمن ه
على الجانب الآخر ینظر الجیش بعین الریبة هو الآخر إلى . القومي، وإنما تتعداها لتقریر واقع معین وشرعتنه لفترة قادمة

مها، وصعوبة الوصول لاتفاقات محددة معها، بالإضافة لخطابها النقدي المجموعات الشبابیة من حیث تعددها وتشرذ
العنیف، الذي ینظر له الجیش بحساسیة تقلیدیة، والشكوك التي تبدیها المؤسسة العسكریة من أهداف القوى الشبابیة وربما 

.ارتباطاتهم الخارجیة
فض القضاء العسكري للمدنیین، والذي یركز على الخطاب الحقوقي الذي یلعب دورا مركزیا لدى القوى الشبابیة في ر .٢

فالجیش یركز على . خطاب حقوق الإنسان وعالمیتها، وهو الأمر الذي لا تولیه المؤسسة العسكریة ذات الأهمیة والمركزیة
اس لأسباب الاعتبارات السیاسیة والإستراتیجیة بالأساس والتي یراها الحاسمة، بینما یرى الشباب أن الثورة اندلعت في الأس

وهي النظرة التي لا ترفضها القوات . ، وأن حل الإشكالیة یكمن في احترام حقوق الإنسان)قضیة خالد سعید(حقوقیة 
.المسلحة، ولكنها لا تعطیها ذات الأهمیة

، واستعادة فالجیش یركز بالأساس على العوامل السیاسیة مثل حالة الانفلات الأمني. الفجوة الإدراكیة بین متطلبات الطرفین.٣
ویرى أن القضاء العسكري بأحكامه . الانضباط في الشارع، وكبح جماح أعمال البلطجة والسرقة التي تفشت بعد الثورة

كما یرى الجیش أن المحاكمات . القویة والسریعة یشكل رادعا مهما للمجرمین وعاملا على استعادة الاستقرار والانضباط
وتمنع التعدي على أفراده، وبالتالي تحافظ على مكانته في المجتمع، بما یمكنه من ،"هیبة الجیش"العسكریة تحافظ على 

أما على جانب . الأخیر بعد تحلل معظم المؤسسات أثناء حكم مبارك وفترة ما بعد الثورة" عمود الخیمة"أداء دوره باعتباره 
ر قانونیة، وأن استعادة الانضباط للشارع یأتي وغی" ممارسات متعسفة"الشباب فإن الثورة في إدراكهم قامت ضد ما یرونه 
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٨

عبر إصلاح وهیكلة الشرطة ورفع كفاءتها وقدرتها على مواجهة التحدیات والمشاكل، ولیس عبر مزید من الإجراءات 
.الاستثنائیة

اكمة المدنیین ویتضح من هذا العرض أن تعدیلات قانون القضاء العسكري الذي هدفت إلى تخفیف حدة الانتقادات الموجهة لمح
أمام المحاكم العسكریة واستقطاب القوى الشبابیة لن تنجح في تحقیق هدفها، نظرا للفجوة بین مطالب هذه القوى والمواد الموجودة 
التي لا ترقى لتطلعاتها، بالإضافة على فجوة الثقة بین هذه القوة وبین الجیش، والفجوة الإدراكیة بین الطرفین حول القضاء العسكري 

وتبقى هذه التعدیلات رهینة بالتطبیق الفعلي على أرض الواقع، وهو . ودوره وخطاب حقوق الإنسان الذي تتبناه المجموعات الشبابیة
.ما لم تتضح مؤشرات واقعیة على تغییره بعد

ح وفي إطار زمني وبالتالي فإن الحل یكمن في فتح حوار مباشر بین القوى الشبابیة والمؤسسة العسكریة، یتم بشكل جدي وصری
واضح، وبالتزام من قبل الطرفین، على أن یسبق ویوازي هذا الحوار إجراءات لبناء ثقة بین الطرفین تبدأ في الإعلان عن أعداد 

والحقیقة أنه یمكن الوصول لحلول وسط فیما یتعلق بالقضاء العسكري . المدنیین المحالین للقضاء العسكري منذ الثورة وحتى الآن
ي أن توفیر أماكن وظروف احتجاز منفصلة للمدنیین المحاكمین عسكریا یمكن لمنظمات حقوق الإنسان والقضاء المدني تتمثل ف

القیام بزیارات تفتیشیة إلیها، مع توفیر بیانات دقیقة عن المحاكمین وقضایاهم، وإتاحة الفرصة للمحامین للاطلاع على أوراق 
عسكریة مشتركة لمراجعة الأحكام الصادرة بحق - یمكن أن یتم تشكیل لجنة قضائیة مدنیةو . القضایا قبل المحاكمة بفترة معقولة

، )على غرار تحصین منصب وزیر الدفاع في الدستور الجدید(كما أنه یمكن تحدید توقیت التقاضي العسكري للمدنیین . المدنیین
كما . الجدیة وعدم الرغبة في تحویل الاستثناء إلى قاعدة دائمةأعوام مثلا لإشعار القوى الشبابیة ب) ١٠-٥( بفترة زمنیة لا تزید عن 

ینبغي على القوى الشبابیة مراعاة المخاوف الطبیعیة التي تبدیها المؤسسة العسكریة في ظل ظرف استثنائي وسیولة أمنیة منذ الثورة 
إن هذا . إذا ما كان لدولة مدنیة تعددیة أن تقامللوصول لصیغة توازن بین المتطلبات الواقعیة والحقوق الضروریة التي لا غني عنها 

الحوار یتطلب من الطرفین وبالأخص من المؤسسة العسكریة التحلي بالإرادة السیاسیة والجدیة ویتطلب من الطرفین الدخول بدون 
.شروط مسبقة وعلى قاعدة المساواة والانفتاح الكامل على كافة الآراء والمقترحات

.يمكن الاطلاع على نص قانون القضاء العسكري على الموقع الالكتروني لبوابة مصر للقانون والقضاء١
وعدل العام التالي، وهو القانون الذي لم يتم إلغاؤه طوال السنوات ١٩٥٢غدر هي أول محكمة استثنائية تقيمها ثورة يوليو لتطبيق قانون الغدر الذي أعلن بمرسوم عام محكمة ال٢

.الماضية
ل عبد الناصر ونشرت الأهرام القاهرية خبر تأسيسها في صدر عددها بعد أربعة أيام من حادث المنشية الذي قيل أن الإخوان حاولوا فيه قت١٩٥٤نوفمبر ١تم تأسيسها في ٣

).عضو شمال(حسين الشافعي وبكباشي) عضو يمين(قائمقام أنور السادات: وعضوية) رئيس(قائد جناح جمال مصطفي سالم  : وتشكلت من. نوفمبر٢الصادر في 
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